
  



 

20/3/2013 

 

 

5213 

 

7/3/2013 

عدم دستورية ما ورد في النص المتعلق بعدم جواز الطعن 

بالحكم المتعلق بتقدير أجر المثل الصادر عن محكمة 

الدرجة الأولى واعتبار هذا النص باطلا وجديرا بالإلغاء 

 . وذلك من تاريخ صدور هذا الحكم

عدم دستورية قانون المالكين 

 2011لسنة  (22) والمستأجرين رقم

 

( لسنة 1)

2013 

1.  

 

 

16/4/2013 

 

 

 

5217 

 

 

3/4/2013 

وبناء على كل ما سبق فإن المحكمة تجد أن الطعن على عدم 

دستورية الفقرة المتضمنة حرمان المحكوم عليه من الطعن 

في قرار محكمة الاستئناف الصادر بتأييد حكم المحكمين 

الأمر الذي يترتب عليه اعتبار هذه الفقرة من  واقع في محله

 2001( لسنة 31( من قانون التحكيم رقم )51المادة )

( من الدستور ، 128/1( والمادة )6/1مخالفة لأحكام المادة )

وعليه تقرر المحكمة عدم دستورية هذه الفقرة من هذه 

 . المادة

 

 

من ( 51)عدم دستورية المادة 

لسنة   (31) قانون التحكيم رقم

2001 

 

 

( لسنة 2)

2013 

2.  

 

 

 

 

23/6/2013 

 

 

 

 

 

5225 

 

 

 

 

12/6/2013 

 :  رد الطعن  
ً
بعدم دستورية المادتين الثالثة والثامنة أولا

( من نظام الأشغال 27من قانون التحكيم والمادة )

 .1986( لسنة 71الحكومية رقم )

 بالنسبة لما ورد في المادة 
ً
 : عدم قبول الطعن  شكلا

ً
ثانيا

الحادية والخمسين من قانون التحكيم لسبق صدور 

 .بعدم دستوريتها يحكم عن المحكمة يقض 

 بالنسبة للمادة الرابعة 
ً
:  عدم قبول الطعن شكلا

ً
ثالثا

والخمسين من قانون التحكيم لعدم توفر مصلحة 

 . للطاعن في طعنه

 بالنسبة إلى تعليمات 
ً
: عدم قبول الطعن شكلا

ً
رابعا

لعدم  1987عطاءات الأشغال الحكومية لسنة 

 .الاختصاص

 54، 51،  8،  3 عدم دستورية المواد 

( لسنة 31تحكيم رقم )من قانون ال

( من نظام الأشغال 27والمادة ) 2001

 1982( لسنة 71الحكومية رقم )

والبند الثالث من الفقرة )ب( من المادة 

( من تعليمات عطاءات الأشغال 4)

  . 1987الحكومية لسنة 

 

 

 

 

( لسنة 3)

2013 

3.  



  

4/9/2013 

 

  رد الطعن 28/8/2013 5240

 

( من 2أ//66عدم دستورية المادة )

قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 

ج( من /4، والمادة )2009( لسنة 28)

المحاكمات في القضايا نظام أصول 

( لسنة 3الضريبية الحقوقية رقم )

2010  . 

( لسنة 4)

2013 

4.  

13/10/2013 

 

رقم  الانتخابعدم دستورية قانون  رده من حيث الشكل وإعادة الملف الاستئنافي إلى مصدره. 3/10/2013 5245

           .  2012لسنة (25)

( لسنة 5)

2013 

5.  

1/8/2013 

 

5233 30/7/2013     

 
ً
 . رد الطلب شكلا

 

 (13)النظر في قانون البلديات رقم 

وتعديلاته وبيان ما إذا  2011لسنة 

كانت هناك شبهة دستورية تعتري 

المواد الثانية والثالثة والخامسة 

والثامنة والسادسة والعشرين 

والثالثة والثلاثين والسادسة 

  والاربعين من القانون المذكور.

( لسنة 6)

2013 

6.  

1/12/2013 

 

5257 14/11/2013 

 

تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة )ج( من المادة 

( لسنة 9( من قانون الأسماء التجارية رقم )11)

وإعلان بطلانها اعتبارا من تاريخ صدور هذا  2006

  .القرار

عدم دستورية الفقرة )ج( من المادة 

من قانون الاسماء التجارية ( 11 )

 .  2006لسنة  (9)رقم 

( لسنة 7)

2013 

7.  



 

 

26/5/2014 

 

  –في حدود الإحالة  –رد الطعن بعدم الدستورية  15/5/2014 5287

 
ً
 .شكلا

 

عدم دستورية نصوص من قانون 

لعام ( 25)الإنتخاب لمجلس النواب رقم 

2012. 

لسنة ( 1)

2014 

8.  

2/3/2014 

 

5273 26/2/2014 .
ً
 رد الطعن شكلا

 

( من الفقرة 2( و )1عدم دستورية البندين )

( من قانون المالكين 5)ب( من المادة )

على  2011( لسنة 22والمستأجرين رقم )

( منه على وجه 5وجه الخصوص والمادة )

 العموم.

( لسنة 2)

2014 

9.  

16/7/2014 

 

من نظام (  1أ//131)عدم دستورية المادة  رد الطعن. 3/7/2014 5294

 2007لسنة ( 30)الخدمة المدنية رقم 

 والمعدلة بموجب النظام المعدل رقم

 .2012لسنة (44)

( لسنة 3)

2014 

10.  

16/9/2014 

 

( من نظام 14عدم دستورية نص الفقرة )ب( من المادة ) 3/9/2014 5301

 الاردنية المشار اليها واعتبارها باطلة .موظفي وكالة الانباء 

 

ب( من نظام /14عدم دستورية المادة ) 

موظفي وكالة الأنباء الاردنية وتعديلاته 

 . 2010( لسنة 17رقم )

( لسنة 4)

2014 

11.  

1/2/2015 

 

. رد الطعن بعدم دستورية الفقرتين ) أ و ج( من المادة 1 22/1/2015 5325

.الخامسة من قانون المالكين 
ً
 والمستأجرين شكلا

من المادة الخامسة   رد الطعن بعدم دستورية الفقرة )ب( .2

.
ً
   من قانون المالكين والمستأجرين موضوعا

( من 2( و )1عدم دستورية البندين )

( من قانون 5الفقرة )ب( من المادة )

لسنة (  22)المالكين والمستأجرين رقم 

( 5على وجه الخصوص والمادة ) 2011

 ى وجه العموم.منه عل

( لسنة 5)

2014 

12.  

11/5/2015 

 

5340 27/4/2015       .
ً
بل منه شكلا

ُ
 فيما ق

ً
 رد الطعن موضوعا

 

من قانون  (21عدم دستورية المادة )

لسنة (  19)تطوير وادي الاردن رقم 

 بجميع فقراتها. 1988

لسنة ( 1)

2015 

13.  



  

14/7/2015 

 

 31من قانون التحكيم رقم  52عدم قبول الطعن بالمادة  -1 1/7/2015 5348

. 2001لسنة 
ً
 ورده موضوعا

قبول الطعن بنص العبارة الأولى من الفقرة )ب( من المادة  -2

  2001لسنة  31من قانون التحكيم رقم  54
ً
 وموضوعا

ً
شكلا

 بأحكام المادة 
ً
والحكم بعدم دستوريتها وإعتبارها باطلة عملا

 ب من قانون المحكمة الدستورية./15

 (54و 52)عدم دستورية المادتين 

لسنة  ( 31)من قانون التحكيم رقم 

2001. 

 

( لسنة 2)

2015 

14.  

1/9/2015 

 

5356 25/8/2015            .
ً
ه شكلا ِّ

 عدم قبول هذا الطعن بعدم الدستورية ورد 

 
 (13و 10و  9)عدم دستورية المواد 

من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 

 .2001( لسنة 20)

( لسنة 3)

2015 

15.  

10/4/2016 

 

 للفقرة الأولى من المادة ) 30/3/2016 5391
ً
( 59حيث أن المحكمة الدستورية وفقا

من الدستور تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة 

النافذة دون غيرها فإن محكمتنا تكون غير مختصة للنظر في 

الطعن المقدم في هذه الدعوى بما يتعين معه رده من حيث 

 الشكل.

أسواق الجملة عدم دستورية نظام 

( 47للخضار والفواكه المعدل رقم )

( 50والتعديل رقم ) 2004لسنة 

 الجاري عليه. 2009لسنة 

لسنة ( 1)

2016  

16.  

 

 

1/3/2017 

 

 

 

5447 

 

 

20/2/2017 

 

 

 

 رد الطعن

 

عدم دستورية نظام صندوق التكافل 

الاجتماعي للقضاة، وموظفي وزارة 

(، وعلى 2015( لسنة )44العدل رقم )

وجه الخصوص، الطعن بأحكام 

( وأية مواد أخرى 13( و)3المادتين )

منه، إذا كانت تحرم القضاة 

(  16/6/2010المتقاعدين قبل تاريخ )

 .من الاشتراك بالصندوق 

لسنة  ( 1)

في  2017

 لطعن رقما

( لسنة 2)

2016  

17.  



  

1/3/2017 

 

 بالنسبة للمادة )  22/2/2017 5447
ً
( من قانون رسوم 9رد الطعن شكلا

(، ورد الطعن 2001( لسنة )20طوابع الواردات رقم )

 بالنسبة للمادتين )
ً
( من القانون 13و  10موضوعا

 المذكور.

( 13و 10و 9عدم دستورية المواد )

من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 

 (.2001( لسنة )20)

 

لسنة  ( 2)

في  2017

( 3) الطعن رقم

  2016لسنة 

18.  

16/4/2017 

 

5455 9/4/2017      
ً
 رد الطعن موضوعا

 

( من 59/1عدم دستورية المادة )

قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية 

( وما 1966( لسنة )79المؤقت رقم )

 طرأ عليه من تعديلات.

لسنة  ( 3)

في  2017

( 1) الطعن رقم

 2017لسنة 

19.  

1/8/2017 

 

 رد الطعن    26/7/2017 5474

 

   ( من المادة 2عدم دستورية الفقرة ) 

( بجميع فقراتها من 52( والمادة )46) 

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 

وما طرأ عليه من  1972( لسنة 11)

 تعديلات.

( لسنة  4)

في  2017

( 2الطعن رقم )

 2017لسنة 

20.  

30/8/2017 

 

. عدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة 1 21/8/2017 5479

( لسنة 97الخاصة المعدل رقم ) ( من نظام الضريبة1)

 من  2016
ً
 ( .21/6/2016ونصها: ) ويعمل به اعتبارا

 . رد الطعن فيما زاد عن ذلك.2

 من تاريخ صدوره.3
ً
 .اعتبار هذا الحكم نافذا

عدم دستورية النظام المعدل لنظام 

الضريبة الخاصة على المبيعات رقم 

(، المنشور بعدد 2016( لسنة )97)

( 5413ية رقم )الجريدة الرسم

 1/8/2016الصادر بتاريخ 

( لسنة  5)

في  2017

( 3الطعن رقم )

 2017لسنة 

21.  



 

  

16/10/2017 

 

حيث أن أحكام المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية  3/10/2017 5484

غير قابلة للطعن وملزمة لجميع السلطات و الكافة 

فإن قرارها هو قولٌ فصلٌ لا يقبل التأويل أو التعقيب 

من أي جهة كانت وله حجية تحول بذاتها دون المجادلة 

فيه مرة أخرى، مما يتعين معه عدم جواز النظر بهذا 

 لسبق الفصل في موضوعه.
ً
 الطعن ورده شكلا

دل لنظام عدم دستورية النظام المع

الضريبة الخاصة على المبيعات رقم 

(، المنشور بعدد 2016( لسنة )97)

( تاريخ 5413الجريدة الرسمية رقم )

باعتبار النظام المطعون  1/8/2016

 فيه قد تقرر سريانه بأثر رجعي.

( لسنة  6)

في  2017

( 4الطعن رقم )

 2017لسنة 

22.  

1/4/2018 5509 28/3/2018  
ً
 رد الطعن موضوعا

 

من الفقرة  4دستورية )البند   عدم

( من 3ج( والفقرة )د( من المادة )

قانون المنافسة غير المشروعة، 

( لسنة 15والأسرار التجارية رقم )

(2000) 

( لسنة  1)

في  2018

( 1الطعن رقم )

 2018لسنة 

23.  

إنهاء خدمته  )أو عبارة دستورية بعدم الحكم -1 7/5/2018 5514 16/5/2018

 مدة الخدمة اللازمة، 
ً
اذا لم يكن مستكملا

لإحالته على الاستيداع أو التقاعد ( الواردة في 

( من 15القسم الأخير من الفقرة )ج( من المادة )

( لسنة 29قانون استقلال القضاء رقم )

(2014 . ) 

 (15) المادة فقرات لباقي بالنسبة الطعن رد -2

  . اليها المشار

الطعن المباشر المقدم من مجلس 

( من 15المادة )بعدم دستورية النواب 

( 29قانون استقلال القضاء رقم )

  .( 2014لسنة )

( لسنة  2)

في  2018

( 2الطعن رقم )

 2018لسنة 

24.  



1/7/2018 5523 25/6/2018 .
ً
 رد الطعن موضوعا

 

( من الفقرة 2عدم دستورية البند )

( من قانون الضريبة 57)و( من المادة )

العامة على المبيعات المؤقت المعدل 

( الذي 2009( لسنة )29رقم )

بمقتضاه تم تعديلُ القانون الأصلي، 

( 6العامة على المبيعات رقم ) للضريبة

 (.1994لسنة )

( لسنة  3)

في  2018

( 3الطعن رقم )

 2018لسنة 

25.  

13/8/2018 5527 29/7/2018  
ً
عدم دستورية الفقرة )ج( من المادة  رد الطعن موضوعا

( من قانون ضريبة الدخل رقم 66)

( النافذ من تاريخ 2014( لسنة )34)

1/1/2015 

( لسنة  4)

في  2018

( 4الطعن رقم )

 2018لسنة 

26.  

( من قانون الكهرباء المطعون بها 35رد الطعن بالمادة ) 9/9/2018 5531 17/9/2018

 بالنسبة للطعن بالمادة )
ً
 ورده موضوعا

ً
أ( من /28شكلا

 القانون ذاته.

 

أ( من قانون /28عدم دستورية المادة )

( لسنة 64الكهرباء العام المؤقت رقم )

الترخيص لشركات توزيع ، حول 2002

 .الكهرباء

( لسنة  5)

في  2018

( 5الطعن رقم )

 2018لسنة 

27.  

( 64الحكم بدستورية قانون الكهرباء العام المؤقت رقم ) -أ 13/9/2018 5534 27/9/2018

  (.2002لسنة )

( من قانون 44الحكم بدستورية الفقرة )ج( من المادة ) -ب

 بالفقرة )أ( من هذا الحكم.الكهرباء العام المؤقت المشار إليه 

. -ج
ً
 رد الطعن بجميع أسبابه موضوعا

عدم دستورية قانون الكهرباء العام 

( وبعدم 2002( لسنة )64المؤقت برقم )

( من 44دستورية الفقرة )ج( من المادة )

 هذا القانون.

 

لسنة  ( 6)

في  2018

( 6الطعن رقم )

 2018لسنة 

28.  



( من قانون 72عدم دستورية الجزء الأخير من المادة )  3/12/2018 5549 16/12/2018

ونصه ) ولا تكون  2014( لسنة 34ضريبة الدخل رقم )

للطعن ( وإعادة مقدار إجراءات التصحيح خاضعة 

 الرسم الذي استوفي من الطاعنة لأنها محقة في طعنها.

عدم دستورية الجزء الأخير من المادة 

( من قانون ضريبة الدخل رقم 72)

( ونصه ) ولا تكون 2014( لعام )34)

 للطعن(.
ً
 إجراءات التصحيح خاضعة

 

( لسنة 7)

2018 

29.  

 رد الطعن 1/7/2019 5586 7/7/2019

 

دستورية الفقرة )أ( من المادة عدم 

( 12( من قانون الاستملاك رقم )11)

( وما طرأ عليه من 1987لسنة )

 .تعديلات

( لسنة 1)

2019 

30.  

( مددددددددددددن 5عدددددددددددددم دسددددددددددددتورية الفقددددددددددددرة ) رد الطعن 23/9/2019 5599 1/10/2019

( مددددددددددددن قددددددددددددانون أصددددددددددددول 170المددددددددددددادة )

( 24المحاكمددددددددددددددددددددات المدنيددددددددددددددددددددة رقددددددددددددددددددددم )

( النافدددددددددددددذ ، والفقدددددددددددددرة 1988لسدددددددددددددنة )

( مددددددددددددددددددن ذات 178( مددددددددددددددددددن المددددددددددددددددددادة )2)

 .القانون 

( لسنة 2)

2019 

31.  

عددددددددددددددددددم دسدددددددددددددددددتورية نظدددددددددددددددددام مراكددددددددددددددددددز  رد الطعن  4/11/2019 5606 17/11/2019

الاشدددددددددددددددددددخاص ذوي الاعاقددددددددددددددددددددة رقددددددددددددددددددددم 

( 12والمددددددددددددددددددددددادة ) 2014( لسددددددددددددددددددددددنة 40)

 منه بجميع فقراتها 

( لسنة 3)

2019 

32.  



( 2ب//9عددددددددددددددم دسددددددددددددددتورية المددددددددددددددادة ) رد الطعن  9/3/2020 5624 16/3/2020

مددددددددددن قددددددددددانون الجددددددددددرائم الاقتصددددددددددادية 

 1993( لسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنة 11رقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم )

 وتعديلاته 

( لسنة 1)

2020 

33.  

( مدددددددددددددددددن 2عددددددددددددددددددم دسدددددددددددددددددتورية البندددددددددددددددددد ) رد الطعن  3/5/2020 5640  11/5/2020

( مددددددددددددددددن 9الفقددددددددددددددددرة )ب( مددددددددددددددددن المددددددددددددددددادة )

قدددددددددددانون الجدددددددددددرائم الاقتصدددددددددددادية رقدددددددددددم 

 ( وتعديلاته1993( لسنة )11)

( لسنة 2)

2020 

34.  

 رد الطعن  31/1/2021 5696 1/2/2021

 

( من قانون 20عدم دستورية المادة )

(، 2007( لسنة )25التنفيذ رقم )

( 29حسبما عدلت بالقانون رقم )

 .( 2017لسنة )

( لسنة 1)

2021 

35.  

( من نظام إعفاء أرباح 9عدم دستورية المادة ) 3/6/2021 5724 16/6/2021

صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 

 .2016( لسنة 106)

 

( من نظام 9دستورية المادة )عدم 

إعفاء أرباح صادرات السلع 

والخدمات من ضريبة الدخل رقم 

الصادر بموجب  2016( لسنة 106)

( من قانون ضريبة الدخل 4المادة )

، المنشور 2014( لسنة 34رقم )

( 5415بعدد الجريدة الرسمية رقم )

 .16/08/2016تاريخ 

( لسنة 2)

2021 

36.  



  

 رد الطعن 6/7/2021 5729 15/7/2021

 

( من 126عدم دستورية المادة )

( 15قانون الأحوال الشخصية رقم )

 . 2019لسنة 

 

( لسنة 3)

2021 

37.  

ج( من /137عدم دستورية المادة ) رد الطعن 17/8/2021 5736 19/8/2021

( 1996( لسنة )8قانون العمل رقم )

 وتعديلاته.

 

( لسنة 4)

2021 

38.  

 رد الطعن 7/9/2021 5743 16/9/2021

 

عدم دستورية الفقرة )د( من المادة 

( من نظام الشمول بتأمينات 6)

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 

 . 2015( لسنة 14رقم )

( لسنة 5)

2021 

39.  

1/2/2022 5771 18/1/2022  

 رد الطعن

عدم دستورية الفقرة )د( من المادة 

( من نظام رسوم المقالع والتعدين 3)

والفقرة )د( ،  2002( لسنة 44رقم )

( من نظام رسوم المقالع 3من المادة )

 .2002( لسنة 86والتعدين رقم )

( لسنة 1)

2022 

40.  



  

( من الفقرة )ز( من 2. رد الطعن المتعلق بالبند )1 10/5/2022 5792 16/5/2022

( من قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم 64المادة )

 .2014( لسنة 1)

. عدم الاختصاص بالنسبة للطعن بعدم دستورية 2

( من قانون 44الفقرتين الاولى والثانية من المادة )

 ( .1978( لسنة )30الضمان الاجتماعي الملغى رقم )

( من الفقرة 2عدم دستورية البند )

قانون  ( من64)ز( من المادة )

الضمان الاجتماعي وتعديلاته رقم 

وبالتناوب عدم  2014( لسنة 1)

( 2، 1( بفقرتيها )44دستورية المادة )

من قانون الضمان الاجتماعي 

 .1978 ( لسنة30وتعديلاته رقم )

( لسنة 2)

2022 

41.  

26/1/2023 5838 15/1/2023  

 رد الطعن 

 

( 3( من المادة)3عدم دستورية الفقرة )

( 8( ، والمادة )5( من المادة )2)والفقرة 

( لسنة  7رقم ) من قانون منع الجرائم

1954. 

( لسنة 1)

2023 

42.  

من المادة  (2( و )1رد الطعن بعدم دستورية الفقرتين )  21/2/2023 5847 1/3/2023

( من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 191)

  . 1988لسنة  (24)

من  (2و)( 1عدم دستورية الفقرتين )

( من قانون اصول 191المادة )

( لسنة 24المحاكمات المدنية رقم )

1988 . 

( لسنة  2)

في  2023

( 3الطعن رقم )

  2022لسنة 

43.  

2/4/2023  5849 19/3/2023  
ً
 رد الطعن شكلا

 

( من قانون 98/2عدم دستورية المادة )

 1960( لسنة 16العقوبات رقم )

 وتعديلاته .

( لسنة  3)

في  2023

( 4الطعن رقم )

  2022لسنة 

44.  



16/4/2023  5851 4/4/2023  

 

 رد الطعن

 

( 21و13ب و/3عدم دستورية المواد )

، نظام 2015( لسنة 59رقم ) من النظام

ريبية والسجلات الإقرارات الض

والمستندات ونسب الأرباح الصادر 

( من 77بموجب الفقرة )أ( من المادة )

قانون ضريبة الدخل وتعديلاته رقم 

ب( من  /3، والمادة )2014( لسنة 34)

نظام  2015( لسنة 55النظام رقم )

المصاريف والمخصصات والاستهلاك 

 بمقتض ى 
ً
والاعفاءات ، الصادر أيضا

( من قانون 77لمادة )الفقرة )أ( من ا

 ضريبة الدخل المذكورة.

( لسنة 4)

2023 

45.  

 

15/6/2023  

 

5868 

 

13/6/2023 

 

 رد الطعن
من  (98/2عدم دستورية المادة )

( لسنة 16قانون العقوبات رقم )

 .وتعديلاته  1960

( لسدددددددددددددددددددددددددددددددددددنة 5)

2023 

46.  

16/8/2023  5875 8/8/2023 :
ً
( من 62عدم دستورية الفقرة )د( من المادة ) أولا

نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية 

، والتي 2001( لسنة 21الخاصة وتعديلاته رقم )

 نصها:

 مقداره )
ً
 اضافيا

ً
( من %25" تستوفي السلطة مبلغا

مبلغ كلفة ازالة الضرر اللاحق بالبيئة او المقدر من 

م به حسب مقتض ى اللجنة الخاصة او المحكو 

 الحال."

: رد الطعن فيما عدا ذلك.
ً
  ثانيا

مكرر( من  52عدم دستورية المادة )

قانون منطقة العقبة الاقتصادية 

 2000( لسنة 32الخاصة رقم )

الفقرات )ب،  (62وتعديلاته ، والمادة )

ج، د( من نظام حماية البيئة في منطقة 

( 21رقم ) العقبة الاقتصادية الخاصة

الصادر بموجب المادتين  2001لسنة 

( من قانون منطقة العقبة 56و  52)

الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 

 .2000( لسنة 32)

( لسدددددددددددددددددددددددددددددددددددنة 6)

2023 

47.  



  

عدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الاولى من  20/2/2024 5912 29/2/2024

نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب 

ونصها )ويعمل به  2015( لسنة 59وتعديلاته رقم )الأرباح 

 من 
ً
 من تاريخ 1/1/2015اعتبارا

ً
(  واعتبار هذا الحكم نافذا

 .صدوره

( من نظام 1عدم دستورية المادة )

الإقرارات الضريبية والسجلات 

والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 

الصادر عن مجلس  2015( لسنة 59)

على  والمنشور   26/5/2015الوزراء بتاريخ 

( من عدد الجريدة 6765الصفحة )

 16/7/2015( بتاريخ 5349الرسمية رقم )

 . 1/1/2015المعمول به اعتبارا من تاريخ 

( لسدددددددددددددددددددددددددددددددددددنة 1)

2024 

48.  

 رد الطعن 5/3/2024 5915 17/3/2024

 

( من 48/2عدم دستورية المادة )

قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 

 .وتعديلاته 1972( لسنة 11)

( لسدددددددددددددددددددددددددددددددددددنة 2)

2024 

49.  

1/4/2024 5917 19/3/2024  
ً
  رد الطعن شكلا

 

( من المادة 4عدم دستورية الفقرة )

ب( من قانون الجمارك رقم /206)

والمعدل بالقانون  1998( لسنة 20)

 .2018( لسنة 33رقم )

( لسدددددددددددددددددددددددددددددددددددنة 3)

2024 

50.  

16/4/2024 5922 2/4/2024  

  رد الطعن لعدم الاختصاص

( من 34عدم دستورية المادة )

( 34قانون التقاعد المدني رقم )

كما كانت عليه قبل  1959لسنة 

التعديل الساري بتاريخ 

1/10/2018 . 

( لسدددددددددددددددددددددددددددددددددددنة 4)

2024 

51.  



  

1/8/2024 5942 28/5/2024  

. 
ً
 رد الطعن شكلا

 

ج( /10عدم دستورية المادتين )

ج( من قانون التقسيم ضمن /11و)

( لسنة 11مناطق البلديات رقم )

1968. 

( لسنة  5)

في  2024

الطعن رقم 

( لسنة 6)

2024 

52.  

عبارة )أو الحاكم الإداري المختص(  عدم دستورية 2/7/2024 5931 6/6/2024

( 13( من قانون الزراعة رقم )39الواردة في المادة )

وكذلك عبارة )او الحكام الاداريين(  2015لسنة 

 . ( من القانون ذاته40الواردة في المادة )

 

عدم دستورية عبارة )) أو الحكام 

الاداريين ، ويتم البت فيها بصفة 

 لمادةالاستعجال(( الواردة في ا

( 13( من قانون الزراعة رقم )40)

( ونصّها  " تنظر 2015لسنة )

دعاوى الحراج والمراعي امام 

محاكم الصلح أو الحكام الإداريين 

 فيها بصفة الاستعجال 
ّ

ويتم البت

. " 

( لسنة  6)

في  2024

الطعن رقم 

( لسنة 7)

2024 

53.  

 

16/7/2024  

 

5937 

 

 

23/7/2024 

 

 
ً
  رد الطعن شكلا

 

( 4،2عدم دستورية الفقرتين )

( من قانون أصول 291من المادة )

( 9المحاكمات الجزائية رقم )

 . 1961لسنة 

( لسنة  7)

في  2024

الطعن رقم 

( لسنة 5)

2024 

54.  



/ ب( من  206( من المادة )4عدم دستورية الفقرة ) 1/10/2024 5957 16/10/2024

وتعديلاته 1998( لسنة 20قانون الجمارك رقم )

ها "من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن  :والتي نص 

البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا 

 ."تكون ممنوعة أو محصورة

( من المادة 4عدم دستورية الفقرة )

ب( من قانون الجمارك رقم /206)

والمعدل بالقانون  1998( لسنة 20)

 .2018( لسنة 33رقم )

( لسنة 8)

2024 

55.  

 

16/2/2025 

 

5976 

 

6/2/2025 

 

 الطعن رد

 

 طرأت التي التعديلات دستورية عدم

 من(  4/  أ /43 و2) المادتين على

 الصحفيين لنقابة الداخلي النظام

 وتعديلاته 2003 لسنة( 83) رقم

 لسنة( 131) رقم النظام بموجب

2018. 

( لسنة  1)

في  2025

الطعن رقم 

( لسنة 9)

2024 

56.  

 

 

2/3/2025  

 

 

5980 

 

 

17/2/2025 

 

 

 رد الطعن

 طرأت التي التعديلات دستورية عدم

 من(  4/  أ /43 و2) المادتين على

 الصحفيين لنقابة الداخلي النظام

 وتعديلاته 2003 لسنة( 83) رقم

 لسنة( 131) رقم النظام بموجب

2018. 

( لسنة  2)

في  2025

الطعن رقم 

( لسنة 10)

2024 

57.  

عدم دستورية الفقرة )ب( من المادة  رد الطعن  24/3/2025 5984 3/4/2025

( من قانون الطيران المدني رقم 62)

لمخالفتها المواد  2007( لسنة 41)

(6/1 ،7 ،27 ،97 ،98 ،101 ،102 ،

 ( من الدستور.128/1، 103

 

( لسنة 3)

في  2025

الطعن رقم 

( لسنة 1)

2025  

58.  



3/4/2025  5984 24/3/2025  
ً
و( من  /44عدم دستورية المادة ) رد الطعن شكلا

قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 

 وتعديلاته. 2002( لسنة 64)

 

( لسنة 4)

في  2025

الطعن رقم 

( لسنة 3)

2025 

59.  

 رد الطعن 5/5/2025 5993 15/5/2025

 

( من المادة 3عدم دستورية البند )

ج ( من قانون منطقة العقبة /54)

( لسنة  32الاقتصادية الخاصة رقم )

 وتعديلاته 2000

( لسنة 5)

في  2025

الطعن رقم 

( لسنة 2)

2025 

60.  

1/6/2025 5994 21/5/2025  
ً
 .رد الطعن شكلا

 

( من 4و2عدم دستورية الفقرتين )

( من قانون أصول 291المادة )

( لسنة 9المحاكمات الجزائية رقم )

 وتعديلاته 1961

( لسنة 6)

في  2025

الطعن رقم 

( لسنة 5)

2025 

61.  

( 14عدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم ) 17/7/2025 6002 31/7/2025

 من تاريخ صدور  2011لسنة 
ً
وتعديلاته، واعتباره باطلا

 هذا الحكم. 

 

عدم دستورية قانون نقابة المعلمين 

 2011( لسنة 14الأردنيين رقم )

لمخالفته نصوص وتعديلاته، بمجمله 

(، 16( ، )7( ، )7و 5و3و 6/1المواد ) 

( من 128/1(، )120، )(23( ،)19)

 الدستور. 

( لسنة 7)

في  2025

الطعن رقم 

( لسنة 4)

2025 

62.  



ب( من /32عدم دستورية المادة ) عدم قبول الطعن  9/12/2025 6024 16/12/2025

( لسنة 34قانون التقاعد المدني رقم )

وتعديلاته لمخالفة المادتين  1959

 ( من الدستور . 128/1( و)5و6/1)

 

( لسنة 8)

في  2025

الطعن رقم 

( لسنة 6)

2025  

63.  



 


